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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / تموز٢١فيينا، 
  من جدول الأعمال٣البند 

   النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
   الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات       
   تعديلات على الفصل الثاني          : ريكية  الولايات المتحدة الأم        

   تدابير المنع   -ثانيا  
  مكررا٤المادة 

 ].حذفت[
  
 ٥المادة 

 قائيةوسياسات مكافحة الفساد ال
 

تقــوم كــل دولــة طــرف، بمــا يــتوافق مــع المــبادئ الأساســية لــنظامها القــانوني،   -١ 
ــة منســقة لمكافحــة الفســاد      ــيذ أو ترســيخ سياســات فعال ــتعين . بوضــع وتنف ــك  وي ــزز تل أن تع

 ].النـزاهة والمساءلة والادارة الرشيدة[السياسات 

تســعى كــل دولــة طــرف إلى إرســاء وتــرويج ممارســات فعالــة تســتهدف مــنع   -٢ 
 .الفساد
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تسـعى كـل دولـة طـرف إلى اجـراء تقيـيم دوري لمـا هـو موجود من صكوك                      -٣ 
 .ة الفسادقانونية وممارسات عمومية ذات صلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمكافح

تـتعاون الـدول الأطـراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية              -٤ 
ويجوز أن يشمل   . والاقليمـية ذات الصـلة عـلى تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة              
 .ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد

  
 مكررا ٥المادة 

 هيئات مكافحة الفساد الوقائية
 

ــنظامها         -١  ــبادئ الأساســية ل ــع الم ــة طــرف، عــلى نحــو يتســق م تكفــل كــل دول
 :القانوني، وجود هيئة أو هيئات لمنع الفساد عند الاقتضاء، بوسائل مثل

 من هذه الاتفاقية، والإشراف على      ٥تنفـيذ السياسـات المشـار إلـيها في المادة            )أ( 
 اسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛تنفيذ تلك السي

 .زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها )ب( 

 من هذه   ١تقـوم كـل دولة طرف بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة                -٢ 
المـادة الاسـتقلالية اللازمـة، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، لـتمكين تلـك الهيئة أو                      

وينبغي توفير . ضـطلاع بوظائفهـا بصورة فعالة وبمنأى عن أي نفوذ لا مبرر لـه            الهيـئات مـن الا    
مـا يلـزم مـن وسـائل ماديـة وموظفـين متخصصـين، وكذلـك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون               

 .من تدريب للاضطلاع بوظائفهم

ــابلاغ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باســم وعــنوان       -٣  ــة طــرف ب تقــوم كــل دول
لسـلطات الـتي يمكـن أن تسـاعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير          السـلطة أو ا   

 .محددة لمنع الفساد
  

 ٦المادة 
 القطاع العام

 
ــا للمــبادئ الأساســية        -١  ــر ووفق ــثما اقتضــى الأم ــة طــرف، حي تســعى كــل دول

 من لـنظامها القـانوني، إلى اعـتماد وترسـيخ وتدعـيم نظـم لتعـيين الموظفـين العموميين، وغيرهم               
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المســؤولين العمومــيين غــير المنتخــبين عــند الاقتضــاء، وتوظــيفهم وابقــائهم وترقيــتهم واحالــتهم  
 )١(:على التقاعد تتسم بأنها

تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية والمعــايير الموضــوعية، مــثل الجــدارة          )أ( 
 والانصاف والأهلية؛

لـــتولي المناصـــب تشـــتمل عـــلى اجـــراءات مناســـبة لاختـــيار وتدريـــب أفـــراد   )ب( 
 العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛

تشـجع عـلى تقـديم أجـور كافـية ووضـع جـداول أجـور منصـفة، مـع مراعاة                      )ج( 
 مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛

لعموميين، لتمكينهم  تشـجع عـلى وضـع بـرامج تعليمية وتدريبية للمسؤولين ا            )د( 
مــن الوفــاء بمتطلــبات الأداء الصــحيح والمشــرّف والســليم للوظــائف العمومــية، وتوفــر لهــم          

. التدريـب المتخصـص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم             
 . عليهاويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق 

ــا الداخــلي، إلى        -٢  ــبادئ الأساســية لقانونه ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
 . اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح

مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف عـلى تعزيـز جملـة أمور،                 -٣ 
بين مسؤوليها العموميين، وفقا    مـنها السـلوك الـذي يشـجع ترويج النـزاهة والأمانة والمسؤولية             

وعـلى وجـه الخصـوص، تسـعى كـل دولة طرف إلى أن           . للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني       
تطـبق، ضـمن نطـاق نظمهـا المؤسسـية والقانونـية، مدونـات أو معايير سلوكية من أجل الأداء                     

 .الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية

قـا لمـبادئ قانونهـا الداخـلي، في وضع تدابير     تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا، وف        -٤ 
ونظـم تيسـر قيام المسؤولين العموميين بإبلاغ السلطات العمومية الملائمة بأفعال الفساد عندما              

 .ينتبهون إلى هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم

تســعى كــل دولــة طــرف، عــند الاقتضــاء، وفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا     -٥ 
 تدابـير ونظـم تلـزم المسـؤولين العمومـيين بـأن يفصحوا للسلطات الملائمة                الداخـلي، إلى وضـع    

__________ 
أنه لا يتعين أن يُفسَّر وجود النظم المشار إليها في هذه الفقرة على أنه  " الأعمال التحضيرية"ستبين  (1)  

 .دابير معينة لصالح الفئات المغبونةيمنع الدول الأطراف من مواصلة أو اعتماد ت
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عــن أشــياء مــنها أي عمــل وظــيفي واســتثمارات وموجــودات وأي هــبات أو مــنافع كــبيرة قــد 
 . تشكل تضاربا في المصالح مع مهامهم كمسؤولين عموميين

ــنظامها القــانوني ودو      -٦  ــا للمــبادئ الأساســية ل ــة طــرف، وفق ــتخذ كــل دول ن ت
مسـاس باسـتقلالية القضـاء، وواضـعة في اعتـبارها مـا للجهاز القضائي من دور بالغ الأهمية في                    

لدى [مكافحـة الفسـاد، تدابـير لتدعـيم النـزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي             
ويجــوز أن تشــمل تلــك الــتدابير قواعــد واجــراءات بشــأن ســلوك أعضــاء    ]. ممارســة وظــائفهم

قياســا عــلى ذلــك، اســتحداث وتطبــيق الــتدابير المــتخذة عمــلا بهــذه   ويجــوز،. ائيالجهــاز القضــ
الفقـرة داخـل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من                  

 .الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته

اسـب مـن الـتدابير التشريعية    تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا في اتخـاذ مـا هـو من              -٧ 
والإداريـة بمـا يتسـق مـع الأهـداف المنشـودة في هـذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها             
الداخـلي لـتحديد معايير بشأن تعيين المسؤولين العموميين في المناصب العمومية بواسطة عملية              

 .انتخاب

مـبادئ الأساسـية لقانونها     تـنظر الـدول الأطـراف أيضـا في أن تعـتمد، وفقـا لل               -٨ 
الداخـلي، تدابـير تأديبـية أو تدابير أخرى ضد المسؤولين العموميين الذين يخالفون المدونات أو                

 .المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة

لأغـراض تنفـيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر       -٩ 
نــية الداخلــية، أن تــراعي المــبادرات ذات الصــلة الــتي   ووفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظمها القانو 

اتخذتهـا المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك            
 )٢(.الموظفين العموميين

كملاحظة " الأعمـال التحضـيرية   " السـابقة حرفـيا إلى       ٦ مـن المـادة      ٢تـنقل الفقـرة     : ملاحظـة [
 من  ١لا يجوز أن يؤدي وجود النظم المشار إليها في الفقرة           : "ن نصها كما يلي   تفسـيرية ويكو  

ــئات           ــنة لصــالح الف ــير معي ــتماد تداب ــن مواصــلة أو اع ــدول الأطــراف م ــنع ال ــادة إلى م ــذه الم ه
 ."]المغبونة

  

__________ 
 .٥١/٥٩مرفق قرار الجمعية العامة  (2) 
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  مكررا٦المادة 
 المسؤولون العموميون المنتخبون

 
 .]٦أدمجت في المادة [

  
 ٧المادة 

 سلوك للمسؤولين العموميين قواعد اتمدون
 .]٦أدمجت في المادة [

  
 ٨المادة 
 العموميةلأموال دارة ااالمشتريات العمومية و

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، الخطوات                -١ 

 وهذه القواعد، التي يجوز أن تأخذ     . اللازمـة لإرسـاء قواعـد اشـتراء تكون فعالة في منع الفساد            
 :في الحسبان القيم الحدّية المناسبة في تطبيقها، يجب أن تتناول، ضمن جملة أمور، ما يلي

الترتيـبات اللازمـة لـتوزيع عملـيات الاشـتراء المحددة توزيعا عاما، بما في ذلك                 )أ( 
المعلومــات المــتعلقة بــالدعوات إلى المشــاركة في المناقصــات وبارســاء العقــود، بمــا يتــيح لمقدمــي  

 المحتملين وقتا كافيا لاعداد عروض مستوفية للشروط وتقديمها؛العروض 

القـيام مقدمـا بإقـرار شـروط المشـاركة، بمـا في ذلـك معـايير الاختـيار وإرساء                     )ب( 
 العقود وقواعد للمناقصة، ونشرها؛ 

ــتريات     )ج(  ــتعلقة بالمشـ ــرارات المـ ــلفا للقـ ــررة سـ ــوعية مقـ ــايير موضـ ــتخدام معـ اسـ
  لاحقا من صحة تطبيق القواعد؛العمومية، تيسيرا للتحقق

ــلمراجعة المحلــية في حــال عــدم اتــباع      )د(  الترتيــبات اللازمــة لإقامــة نظــام فعّــال ل
 القواعد الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛

تنظـيم الأمـور المـتعلقة بـالموظفين المسـؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن                )ه( 
 . الفرز، ومتطلبات التدريبالمصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات

تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لـنظامها القـانوني، التدابير                    -٢ 
ويتعــيّن أن . اللازمــة لضــمان القــدر الكــافي مــن الشــفافية والمســاءلة في إدارة الأمــوال العمومــية

 :يكون من ضمن هذه التدابير ما يلي



 

 6 
 

 A/AC.261/L.210 

 إعداد الميزانية الوطنية وإقرارها؛ )أ( 

 الابلاغ عن النفقات والايرادات في حينها ؛ )ب( 

 المحاسبة وضبط مراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من مراقبة؛ )ج( 

وجــود ســبل انتصــاف في حــال عــدم الامتــثال للاشــتراطات المقــررة في هــذه    )د( 
 .الفقرة

  
 ٩المادة 
 بلاغ الا

 
القــانوني الداخــلي تـتخذ الــدول الأطــراف، وفقــا للمــبادئ الأساســية لــنظامها   -١ 

، مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لــتعزيز الشــفافية في إدارتهــا  ]ومــع مــراعاة ضــرورة مكافحــة الفســاد[
  المناسبةاتخـاذ القرارات عملـيات   مـا يـتعلق بكيفـية تنظـيمها واشـتغالها و     العمومـية، بمـا في ذلـك     

 : ويجوز أن يكون من ضمن هذه التدابير ما يلي.فيها

 لوائـح تنظيمـية تمكّن الناس من الحصول، عند الاقتضاء،           اعـتماد إجـراءات أو     )أ( 
عـلى معلومـات عـن كيفـية تنظـيم إدارتهـا العمومـية واشـتغالها وعملـيات اتخـاذ القرارات فيها،                      

 وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس؛

إلى تبسـيط الإجـراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس              )ب( 
 السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛

نشــر تقاريــر دوريــة يجــوز أن يكــون مــن بيــنها تقاريــر عــن مخاطــر الفســاد في    )ج( 
 .إدارتها العمومية

  
  مكررا٩المادة 

 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي
 .]٧أدمجت في المادة [
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 ١١المادة 
 القطاع الخاص

 
بادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع    تـتخذ كـل دولـة طرف، وفقا للم         -١ 

ضــلوع القطــاع الخــاص في الفســاد، ولــتعزيز معــايير المحاســبة ومــراجعة الحســابات في القطــاع    
الخـاص، والقـيام حيـثما يكـون مناسـبا باعـتماد عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة            

 .بيرومتناسبة ورادعة لحالات عدم الامتثال لهذه التدا

 : يجوز أن يكون من ضمن التدابير الرامية الى تحقيق هذه الغايات ما يلي -٢ 

 تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ )أ( 

العمـل عـلى وضـع معـايير واجـراءات تسـتهدف صون نزاهة كيانات القطاع                 )ب( 
 قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية        الخـاص ذات الصـلة، بمـا في ذلك وضع مدونات          

وجمـيع المهـن ذات الصـلة بممارسـة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب                 
 المصالح؛

إنشـاء إطار ملائم للاشراف على المؤسسات المالية يقوم على مبادئ الشفافية            )ج[( 
ــبة ع ــ     ــدرة مناس ــتع بق ــدولي بشــأن   والمســاءلة والادارة الســليمة للشــركات ويتم ــتعاون ال لى ال

 ]المعاملات المالية عبر الحدود؛

تعزيــز الشــفافية بــين كــيانات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابــير عــند  )د( 
الاقتضـاء بشـأن هويـة الأشـخاص الاعتباريين والطبيعيين الضالعين في انشاء وادارة الشركات،               

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛

مـنع اسـاءة اسـتخدام الاجـراءات العمومـية الـتي تنظم أعمال كيانات القطاع                 )ه( 
الخـاص، بمـا في ذلـك الاجـراءات المـتعلقة بالاعانـات والـرخص التي تمنحها السلطات العمومية                   

 للأنشطة التجارية؛

مـنع تضـارب المصـالح بفـرض قـيود، حسـب الاقتضـاء ولفـترة زمنـية معقولة،                    )و( 
 العمومـيين السـابقين أنشطة مهنية، أو على عمل المسؤولين العموميين            عـلى ممارسـة المسـؤولين     

في القطـاع الخـاص بعـد اسـتقالتهم أو تقـاعدهم، عـندما تكـون لـتلك الأنشـطة أو ذلك العمل                  
صـلة مباشـرة بالوظـائف الـتي تولاهـا أولـئك المسـؤولون العمومـيون أو أشرفوا عليها أثناء مدة                    

 خدمتهم؛
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 تدابـير، وفقـا لقوانينها الداخلية ولوائحها التنظيمية المتعلقة         اتخـاذ مـا يلـزم مـن        )ز( 
بمســـك الدفاتـــر والســـجلات، والكشـــف عـــن البـــيانات المالـــية، ومعـــايير المحاســـبة ومـــراجعة   

التالــية بغــرض ارتكــاب أي مــن الأفعــال المجــرَّمة وفقــا لــلمواد  الحســابات، لمــنع القــيام بالأفعــال 
 :من هذه الاتفاقية[...] 

  حسابات خارج الدفاتر؛مسك ‘١‘ 

 اجراء معاملات وعدم تدوينها في الدفاتر أو تدوينها بصورة غير وافية؛ ‘٢‘ 

 تسجيل نفقات وهمية؛ ‘٣‘ 

 قيد خصوم دون تحديد غرضها على الوجه الصحيح؛ ‘٤‘ 

 .استخدام مستندات زائفة ‘٥‘ 

وابط كفالـة أن يكـون لـدى كـيانات القطاع الخاص، مع مراعاة حجمها، ض          )ح[( 
محاسـبية داخلـية كافـية لتسـاعد عـلى منع أفعال الفساد وكشفها وأن تكون حسابات كيانات              

 .]القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية المطلوبة خاضعة لاجراءات مراجعة وتصديق ملائمة

ــاء         -٣ ــثل رشــاوى مــن الوع ــتي تم ــنفقات ال ــتطاع ال ــة طــرف ألا تســمح باق عــلى كــل دول
من هذه [...] ى هـي مـن العناصـر المكوّنة للأفعال المجرَّمة وفقا للمادة          الضـريبـي، لأن الرشـاو    

 .الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد
  
 ١٢المادة 

 المعايير المحاسبية للقطاع الخاص
 .]١١أدمجت في المادة [

  
 ١٣المادة 

 مشاركة المجتمع
 

 طرف، في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها         تـتخذ كـل دولة     -١ 
القـانوني الداخـلي، التدابـبر المناسبة لتشجيع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات              
الأهلـية، عـلى المشـاركة بنشـاط في مـنع الفسـاد ومحاربـته، ولتوعـية الناس بشأن وجود الفساد                    

 :يم هذه المشاركة بتدابير على غرار ما يلي، ضمن غيرهاوينبغي تدع. وأسبابه وجسامته

 تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛ )أ( 
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 ضمان تيسّر حصول الناس فعلا على المعلومات؛ )ب( 

حمايـة الأشـخاص الذيـن أبلغوا السلطات المعنية، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة،        )ج( 
 ى أنها تمثل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية؛بأي حوادث قد ير

القـيام بأنشـطة اعلامـية تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلك برامج                )د( 
 توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛

تشــجيع حــرية وســائل الاعــلام وغيرهــا في طلــب المعلومــات المــتعلقة بالفســاد  )ه( 
 .ثهاوتلقيها ونشرها وب

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضـمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد                  -٢ 
من هذه الاتفاقية، وتوفر    ] هيئات مكافحة الفساد الوقائية   [...] [المناسـبة المشار اليها في المادة       

لهـم سـبل الاتصـال بهـذه الهيـئات، عـند الاقتضـاء، لكـي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان الهوية،                       
 . حوادث قد يُرى أنها تشكّل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقيةعن أي

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


